· مقدمة :
 إن وجود أنظمة كفوءة وفعالة للرقابة المالية في أية منظمة يعتبر من الأمور الهامة في نجاح تلك المنظمة في تحقيق أهدافها، نظراً لما تشكله أنظمة الرقابة المالية من أساس مهم من بين الأسس التي تقوم عليها تلك المنظمة.
وقد قام الكثير من الباحثين والكتاب،إضافة إلى الجمعيات الأكاديمية والمهنية ذات الاختصاص المباشر، بوضع العديد من المفاهيم والمبادئ للرقابة المالية والتي تشكل مجموعة الإجراءات التي يجب أخذها بنظر الاعتبار في سبيل تحقيق نظام كفوء وفعال للرقابة المالية في التنظيمات المختلفة.

جامعة دمشق
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ماجستير إدارة أعمال 
الرقابة المالية       
    إعداد الطالبة : نور العقاد
إشراف الدكتور: محمد الحسين   
 المحتويات:
· مقدمة.
· نشأة الرقابة المالية وتطورها.
· الأهداف الرئيسية للرقابة المالية.
· سبل نجاح الرقابة المالية.
· المجالات التي تشملها الرقابة المالية.
· أنواع الرقابة المالية.
· أساليب تنفيذ الرقابة المالية.
· أدوات الرقابة المالية.
· التقارير الرقابية.
· الرقابة المالية في ظل التقنية الحديثة.
· الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش.
· بعض الأجهزة في الدول العربية.
· مفهوم الرقابة المالية:
المفهوم اللغوي: يعني المحافظة على الشيء وصونه وحراسته، وهذا المفهوم يعتمد على المحافظة على الأموال وترشيد إنفاقها.
المفهوم الفني :اختلف الكتاب فيما بينهم ومرد ذلك الى الوظيفة التي ينظر بها الى الرقابة والأهداف التي يجب ان تحققها.
الرقابة بمدلولها العام :التحقق أولا بأول من أن التنفيذ يتم وفق ماهو مقررله في الخطة وفي حدود التعليمات والقواعد المقررة بغية اكتشاف نواحي الخطأ والانحرافات وايجاد الحلول المناسبة لها وعلاجها وتلافي الوقوع في تلك الأخطاء.                                                                                     شريطة ان تتناول الرقابة كامل أوجه نشاط الجهة الخاضعة للرقابة وعلى اختلاف مستوياتها الإدارية. 
- وظيفة اساسية من وظائف الإدارة تساهم في إعداد السياسات والأهداف والخطط والبرامج  عن طريق التأكد من أن الخطط تترجم أهداف الوحدة.                                                          اي الرقابة عملية مستمرة ملازمة لمراحل التخطيط والتنفيذ.

- مراجعة للحسابات وفحص انتقادي منظم وموضوعي للتصرفات والعمليات بهدف التأكد من صحة أدائها.
تعددت تعاريف الرقابة المالية وسنذكر بعضا منها:
· عرفها مكتب المحاسبة العام في الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره هيئة الرقابة الخارجية كما يلي:
1-  فحص العمليات المالية ومدى الالتزام بالقوانين والتشريعات ومراجعتها.
2- فحص كفاءة واقتصاديات العمليات ومراجعتها.      
3- فحص ومراجعة نتائج البرامج.
-  عرفت لجنة الأدلة والمصطلحات التابعة للمجموعة العربية للأجهزةالعليا للرقابة المالية والمحاسبة الرقابة المالية في القطاع الحكومي بأنها الرقابة التي تأخذ أحد الشكلين الآتيين:    رقابة مالية خارجية : تقوم بها أجهزة رقابية مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة.         رقابة مالية داخلية : تقوم بها وحدات إدارية تعمل داخل الجهة الخاضعة للرقابة.
- عرفت الرقابة المالية وفق ماورد بتوصيات المؤتمر العربي الأول للأجهزة العليا للرقابة المالية هو :                                                                                         هي منهج علمي شامل يتطلب التكامل بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية ويهدف إلى التأكد من المحافظة على الأموال العامة ،ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق الفاعلية في النتائج المحققة على أن يقوم بهذه المهمة جهاز مستقل ينوب عن السطة التشريعية وغير خاضع للسلطة التنفيذية.
-  الإشراف والتوجيه والمراجعة من جانب سلطة خارجية مستقلة عن المشروع للتعرف على كيفية سير العمل في الجهة الخاضعة للرقابة والتأكد من أن الموارد المتاحة المالية والبشرية والمادية قد استخدمت وفقا لما هو مخطط لها بكفاية ومردود أكبر.                       
 -هي الرقابة التي تتم من قبل جهة مستقلة وتستهدف ضمان سلامة التصرفات المالية والمحاسبية والإدارية والتأكد من مشروعية النفقة واتفاقها مع الأحكام والقوانين النافذة ومقارنة نتائج التنفيذ بالخطط الموضوعة ، وقياس مستوى نتائج الأعمال بماكان مستهدفا تحقيقه واستنباط معدلات الأداء ودراسة أسباب الانحرافات ومعالجتها.
- مجموعة من الاجراءات التي تقوم بها أجهزة معينة بغية المحافظة على الأموال العامة وضمان حسن تحصيلها ، وإنفاقها بدقة وفعالية ،وفقا لما اقترحته السلطة التشريعية  بالموازنة والقوانين المالية الأخرى ووفقا للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة.
- تقييم القرارات التي اتخذت بشأن التخطيط بعد تحديد المعايير التي يمكن استخدامها لمقارنة ماأنجز فعلا" بما هو مخطط لها،والرقابة لكي تكون فعالة يجب أن تتوفر لها العناصر التالية: 
1. وحود خطة.
2. وجود معايير للحكم بواسطتها على الإنجاز.
3. المقارنة بين الخطة والإنجاز.
4. اكتشاف الانحراف وتحديد اتجاهه (سالب أم موجب).
5. اكتشاف السبب الحقيقي للانحراف.
6. اقتراح الإجراءات اللازمة لتصحيح الانحراف.
7. متابعة تنفيذ الإجراء اللازم للتصحيح لتقرير مدى فعاليته.
· نشأة الرقابة المالية وتطورها التاريخي :
وجدت الرقابة في المجتمعات المنظمة وقد مرت بمراحل متعددة حتى وصلت إلى الحالة الراهنة التي نجدها عليها،وتطور مفهوم الرقابة وتطورت أهدافها وأساليب ممارساتها وأجهزتها بتطور النظم السياسية والمالية.
في الإسلام: ظهرت الرقابة المالية الإسلامية التي أرست قواعدها الشريعة الإسلامية وتطورت على الشكل الآتي:
ماورد في القرآن الكريم و السنة النبوية من أدلة وبراهين .
في عهد الخلفاء:عهد عمر أنشئ بيت المال،
وفي العصر الأموي انشئ ديوان الخراج وديوان المستغلات .
وفي العباسي  كان من أهم الدواوين ديوان الزمام وديوان الجند وديوان النظر في المظالم.
وعرفها المصريون والإغريق ،وكان مدلولها واضح في مسلة حمورابي التي احتوت على الكثير من القواعد التي تنظم المعاملات المالية والتجارية.
وقد ساعد على تطور الرقابة المالية أيضا تطور الدولة وانتقالها من الدولة الحامية إلى الدولة المتدخلة في جميع جوانب الحياة ، وتطور السلطات وانقسامها إلى قضائية وتشريعية وتنفيذية،وكان للكوارث والأزمات التي مرت بها الدول دورا في دفع المجتمعات إلى تطوير أجهزة الرقابة المالية من أجل المحافظة عليها وتوظيفها من أجل تجاوز الأزمات.
ففي فرنسا أنشئت في عهد الملك سانت لويس غرفة للمحاسبة في عام 1256م وأصبحت في عام1807م محكمة محاسبات.
وفي انكلترا أنشئت هيئة رقابة مالية عام 1866م.
وفي أمريكا أنشىء أول معهد للمراقبين الماليين في عام 1930م.
وفي سوريا أنشئ ديوان محاسبات في عام 1938م ثم أصبح الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش عام 1967.  
وفي لبنان أنشئ ديوان محاسبة في عام 1951 م وتم تعديله عام 1959.
في الأردن أنشئت دائرة تحقيق وتدقيق حسابات عام 1931م وأصبح ديان للمحاسبة عام 1952م.
· الأهداف الرئيسية للرقابة المالية :
الهدف الأساسي للرقابة هو حماية الصالح العام.
1. تتمثل في التحقق من أن الإنفاق قد تم وفقا لما هو مقرر.                                                                                                  
2. التأكد من أن الموارد المتاحة قد تم استخدامها الإستخدام الأمثل الذي يحقق الأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها.                                                                                                                                       
3. تحديدالانحرافات الحاصلة نتيجة التنفيذ والتوجه بمعالجتها .                                                                                               
4. التحقق من سلامة التصرفات والإجراءات المالية ومن اتباع النظم والقواعد العامة المقررة.                                                        
5. مراقبة الأداء وفقا للأهداف الموضوعة واكتشاف نقاط القوة والضعف في الأداءوكشف الانحرافات، والتوجيه باتخاذ  القرارات اللازمة لتصحيحها ووضع الحلول لمعالجتها .
· سبل نجاح الرقابة المالية :   
1. الإعتماد على المبادىء العلمية في تنظيم وإدارة نشاط الرقابة المالية.
2. الربط بين كل من  التخطيط المالي و التحليل المالي والرقابة المالية.
3. توفير وسائل اتصال فعالة ونظام متطور للمعلومات يعتمد على الحاسوب .
4. الإعتماد على الكوادر المدربة والمؤهلة.
5. توفير قدر كاف من البساطة والوضوح والمرونة في أساليب الرقابة المالية.
· المجالات التي تشملها الرقابة المالية :
- الرقابة على الاستثمار.                                                                                           - الرقابة على الإيرادات.                                                                                                      
- الرقابة على المصروفات .                                                                                           - الرقابة على تكاليف الإنتاج .                                                                                                - الرقابة على الأجور والمرتبات.                                                                                - الرقابة على حركة النقدية المستقلة من مدخلات ومخرجات .

      أنواع الرقابة المالية : 
إن الأصول والمبادىء العلمية التي تحكم عملية الرقابة تكاد تكون واحدة لكل نوع من أنواع الرقابة ،ويتميز كل نوع عن الآخر إما باختلاف صفات الأشخاص الذين يقومون بعملية الرقابة ومرجعهم الوظيفي أو القانوني وإما باختلاف الطرق والأساليب التي يسلكها المراقبون في تنفيذ عملية الرقابة .وبالتالي تقسم أنواع الرقابة إلى مايلي :
· حسب تبعية الجهازالذي يتولى أعمال الرقابة :                                                                  
· رقابة خارجية :هي الرقابة التي تمارس من خلال التنظيم ، ومن قبل أجهزة رقابية غير تابعة للإدارة موضوع الرقابة ويمكن ان تلحق هذه الأجهزة برئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وذلك بهدف القيام بالرقابة على تنفيذ الرقابة العامة للدولة ، من حيث ضمان تحصيل وجباية كافة الإيرادات الواجب تحصيلها ، وعدم تجاوز الاعتمادات والنفقات الواردة بالميزانية ومن ثم قانونية الصرف وتحقيق الناحية الموضوعية التي تهدف إليها الميزانية وهي تنفيذ الخطط المقررة خلال السنة المالية . 
· رقابة داخلية : نوع من الرقابة تمارس في موقع من التنظيم الإداري ،أو تلك الرقابة التي تمارسها إحدى إدارات وزارة المالية على باقي الأجهزة التنفيذية ،أو يقوم بها موظفون تابعون للإدارة نفسها التي تجري أعمال رقابة عليها، وتهدف هذه الرقابة إلى التنبيه إلى جميع المخالفات المالية و اكتشاف الأخطاء قبل وقوعها.وتمارس من خلال أسلوبين:
- أسلوب الرقابة التسلسلية:اي يتولى الرؤساء الإشراف على أعمال مرؤوسيهم وتوجيهها أوتصحيحها وتقويمها،وتكون هذه الرقابة سابقة للتصرف المالي او لاحقة او فنية اوإدارية.
- أسلوب الرقابة الوصائية : ويشمل هذا الأسلوب ممارسة السلطة التنفيذية الرقابة على المؤسسات والهيئات العامة في الدولة التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المادي والإداري.
- تعمل الرقابة الداخلية على :
مساعدة الإدارة على متابعة الخطط وتحقيق الأهداف.
توفير القدر من الاطمئنان للسلطة إلى سلامة اجراءات العمل وأساليب تنفيذه.
مساعدة المسؤولين والموظفين عن طريق التنبيه إلى الأخطاء حتى قبل وقوعها مما يمكن تصحيحها واتخاذ ما يكفي للحيلولة دون الوقوع في الأخطاء.
· رقابة ذاتية : تمثل مجموع النظم والضوابط التنفيذية  التي تضعها إدارة الوحدة لتنظيم سير العمل داخلها في كل وظيفة أو عمل من الأعمال ،بما يكفل حسن سير العمل فيها وفقا للخطط الموضوعة ولضوابط معينة.
· حسب التوقيت الزمني الذي تقوم به الرقابة :                                                                    
· الرقابة السابقة : تمثل نوعا من الرقابة على الأعمال الإدارية والمالية قبل حدوث الواقعة وتتخذ أشكالا"متعددة ،وهي عادة ماتكون على شكل لوائح أو قواعد تنظيمية متعلقة ببنود الانفاق تحدد الاجراءات الواجب اتخاذها والسلطات الممنوحة للمسؤولين عن التنفيذ وحدود قدرتهم على التصرف في الشؤون الخاصة بإدارة الوحدة المنفذة،(تعنى بأوجه الإنفاق وتحصيل الموارد لمواجهة الإنفاق)ولكن ينبغي أن تتم في وقت محدد حتى لا تتسبب في إعاقة وتعطيل الإجراءات المالية،والجهازالمركزي عزف عن القيام بمهمة الرقابة السابقة منذ1\4\1975.                                                          
· الرقابة المستمرة(المرافقة) : وهي رقابة تلازم عملية التنفيذ تتم من قبل أجهزة داخلية موجودة في الجهة التنفيذية. 
· الرقابة النهائية (اللاحقة) : تبدأ بعد انتهاء السنة المالية وقفل الحسابات واستخراج الحساب الختامي،أوعبارة عن مجموعة من الاجراءات التي تتم للتحقق والتأكد من أن التنفيذ الفعلي للأعمال تم وفقا للبرامج والخطط والأهداف الموضوعة مسبقاوضمن القواعد والأنظمة.                                                    القصد منها:القيام بمراجعة مالية لنتائج العمليات الجارية في فترة زمنية سابقة بهدف اظهار الانحرافات والأخطاء المصاحبة للتنفيذ واقتراح الحلول المناسبة لهاوضمان عدم تكرارحدوثها. وتتصف بالشمولية لأنها تفحص الحسابات الختامية وهي أكثردقة من الرقابة السابقةلأنها تشمل كافة مراحل النفقة،ومن عيوبها أنها لاتكتشف الأخطاءوالمخالفات إلابعد حدوثها.                                                                                                   وكلامن الرقابة السابقة واللاحقة مكملا للآخر فالرقابة السابقة وقائية والرقابة اللاحقة علاجية من خلال كشف الأخطاء وتسويتها. 
· حسب طبيعته ونوعية الرقابة :
· رقابة المشروعية : يتم بموجب هذا النوع من الرقابة مطابقة التصرف ذي الآثار المالية للقانون بمفهومه العام والواسع،وهذا يشمل المشروعية الشكلية التي تهتم بصفة العضو أو الهيئة التي تصدر عنها التصرفات المالية،والمشروعية الموضوعية تهتم بطبيعة التصرف ومضمونه.
· رقابة المحاسبية : تطور هذا النوع من مجرد رقابة حسابية على الحسابات الختامية إلى رقابة على جميع المعاملات المالية وتفاصيلها وذلك بغرض التأكد من صحة الاجراءات التي اتبعت ومن توفرالمستندات المطلوبة واكتمالهاومن أن الصرف تم في حدود الاعتماد المقرر.
·  الرقابة على البرامج :يهتم هذا النوع بمدى تحقيق الخطط والبرامج والأهداف المحددة لكل جهة عامة.
· رقابة الاقتصادية أو التقييمية (الرقابة على الأداء): تضيف هذه الرقابة إلى الرقابة المحاسبية الاهتمام بمتابعة تنفيذ الأعمال والبرامج والتأكد من كفاءة الأجهزة الإدارية والفنية القائمة بالتنفيذ،وتشمل على رقابة الكفاءة وهي تعني تحقيق أكبرالنتائج بأقل مايمكن من التكاليف ورقابة الفعالية،وهي الرقابة على مدى تحقيق النتائج المرجوة .
· الرقابة الاستنتاجية او القياسية : ويقصد بها إيجاد ربط بين عناصرالقوائم المالية بمثيلاتها من السنوات السابقة أو نفس السنة لمعرفة اي وضع غير طبيعي .
· حسب سلطات جهة الرقابة : 
· الرقابة المالية الادارية : وهي ذات صفة ادارية وتقتصر على الكشف عن الأخطاء والمخالفات المتعلقة بعمليات جباية الأموال العامة وانفاقها ومدى تنفيذ الجهات العامة للأهداف والخطط المقررة مسبقا ومدى الكفاءة في استخدام الأموال العامة وترفع تقارير بشأنها إلى الجهات المعنية سواء كانت قضائية أو سلطات إدارية عليا.
· الرقابة المالية القضائية : تلك التي تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائي ،وهي تتبع عادة السلطة التشريعية وينظرعادة الاختصاص القضائي لأجهزة الرقابة المالية القضائية في الحكم على الحسابات العامة والحكم بالغرامة على المخالفين في التصرفات المالية الخاصة بالأموال العامة ويطلق عليها اسم (محكمة المحاسابات أو ديوان الحسابات)،وتعد من أفضل أنواع الرقابة المالية لكونها تمارس من قبل قضاة يتمتعون بمزايا وحصانات ويتوفون العدالة في الحكم.
· الرقابة المالية البرلمانية (رقابة السلطة التشريعية): وهي تلك الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على عمليات تحصيل وإنفاق الأموال العامة،حيث تكفل دساتير مختلف الدول حق السلطة التشريعية في الرقابة على عمليات تنفيذ الموازنة قبل وأثناء وبعد انتهاءالسنة المالية، وتعمل على التأكد من أن تنفيذ الموازنة العامة يتم وقد تم وفقا لما أقره البرلمان من إيرادات عامة ونفقات عامة.
· حسب مصدر الرقابة :
· الرقابة الإلزامية : وهي التي تنفذ استنادا إلى أحكام القوانين والأنظمة السارية مثل خضوع الوزارات والإدارات العامة لرقابة الجهاز المختص،أو إلزام الشركات لفحص ومراجعة حساباتها بتعيين مراقب خارجي يقوم باعتماد القوائم المالية في نهاية السنة المالية والتأكد من سلامة ماورد في لبقوائم من بيانات .
· الرقابة الاختيارية : وهي التي لا يوجد نص قانوني يلزم الشركات بتعيين مراجع حسابات خارجي وبذلك تتم بناء على رغبة أصحاب المنشأة نفسهم.
· حسب وسائل التنفيذ :
· الرقابة اليدوية : وهي رقابة بعيدة عن استخدام التقنيات التكنولوجية،ويعاب عليها احتياجها لوقت طويل إلاأنها مازالت تستخدم في كثير من بلدان العالم الثالث.
· الرقابة الآلية :  وهي التي تتم بواسطة الحاسب ويستطيع المراجع من خلالها التأكد من مدى كفاية استخدام الحاسب ومساهمته في حماية أصول المنشأة ،وتأكيد سلامة بياناتها وفعالية انجاز أهدافها.
· أساليب تنفيذ الرقابة المالية :
      تقوم جهات الرقابة بتنفيذ مهامها وبطرق مختلفة وغالبا" ما تحدد الأنظمة الرقابية نوعا من هذه    الأساليب باتباعها من قبل الجهة المسؤولة عن القيام بالرقابة ومنها:
· الرقابة الشاملة : وفقا" لهذا الأسلوب تتولى جهات الرقابة إجراء رقابة عامة وتفصيلية على جميع المعاملات المالية التي تنفذها الجهات الخاضعة للرقابة.
· الرقابة الانتقائية : وفقا لهذا الأسلوب يتم اختيار عينة من بين المعاملات المالية المراد مراقبتها وفحص تلك العينة كنموذج قياسي للأعمال المالية للجهة الخاضعة للرقابة. ويتم استخدام أسلوب الرقابة بطرق متعددة :عينة عشوائية  وعينة إحصائية وعينة عنقودية ...........الخ.
· الرقابة المستمرة : يتضح أسلوب الرقابة المستمرة في الرقابة الداخلية التي يمارسها محاسب الإدارة ،حيث يتم الفحص والمراقبة بشكل دائم ومستمر للمستندات والقيود الحسابية للجهة  الخاضعة للرقابة طوال العام .
· الرقابة الدورية : وتتم الرقابة على فترات دورية خلال السنة ،كأن تقوم أجهزة الرقابة الخارجية بمراجعات دورية لبعض الوحدات الخاضعة للرقابة ،أو في حالة جرد المخازن والعهد في فترات تحددها الإدارة ،أو جهة الرقابة أو في حالة إجراء الرقابة السنوية على الحسابات النهائية لكل عام وإصدار التقرير الرقابي السنوي .
· الرقابة المفاجئة : تتولى جهة الرقابة إجراء رقابة مباغتة  تستهدف موضوعات معينة نتيجة أخبار مسبقة عن مخالفة مالية أو بناء على طلب من جهات مسؤولة ،وقد يتولى جهازالرقابةهذه الطريقة بين فترات وأخرى لجعل الهيئات الخاضعة للرقابة  في حالة شعور دائم بيقظة الجهاز الرقابي ومتابعة مهامه الرقابية.
ويؤخذ على الطرق السابقة مايلي :                                                                                   الرقابة الشاملة :من الصعب تطبيقها بسبب كثرة المعاملات المالية .                                    الرقابةالانتقائية :عدم الدقة والموضوعية لكون الانتقاء عشوائي ونتائج الرقابة لا تدل بشكل واضح على وضع المعاملات المالية.                                                                                      الرقابة المستمرة : لا يمكن القيام بها إلا من قبل جهة داخلية.                                               الرقابة الدورية : لا تشمل جميع المعاملات وبالتالي قد تحصل بعض الأخطاء بعيدا عن أعين المراقبين.
· أدوات الرقابة المالية: 
1. الموازنة التخطيطية :وتعتبر من أهم الأدوات المستخدمة في الرقابة فهي تحوي على معايير من أجل مقارنة الإنجاز الفعلي وقياس الأداء .
2. التحليل المالي : ويعتبر الخطوة  الأساسية في الرقابة لأنه يتضمن مقارنة الخطط الموضوعة ومستوى تنفيذها،من خلال تحليل القوائم المالية و التحليل عن طريق النسب المالية المختلفة.
3. التقارير المالية .
نتائج المراجعة الداخلية والخارجية.

· التقارير الرقابية :
· تعريف التقارير الرقابية : هي وسيلة اتصال داخلية معدة بطريقة موضوعية طبقا للأصول العلمية يقدمها المحاسب الإداري إلى المستويات الإدارية المختلفة وتتضمن مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط وأسباب الفروق  بغرض ترشيد القرارات الرقابية.
· يتعين على المحاسب الإداري عند إعداد التقاريرالرقابية ان يأخذ في اعتباره  مايلي :                                                                   
· التقارير ترتبط بالهيكل التنظيمي للمنشأة ،مع مراعاة ان درجة الإجمال والتركيز تزيد بارتفاع المستوى الإداري المقدم إليه التقرير.                                                                    (يدرج بالتقرير العناصر التي تخضع لرقابة وتحكم المسؤول المقدم إليه التقرير،والعناصر التي يجب أن يكون على علم بها لو لم تكن داخل نطاق رقابته وتحكمه).                                                                                                                           
· توضح للمسؤول مستوى الأداء الواجب عليه تحقيقه خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير.                                                          
· توضح للمسؤول مستوى الأداء الذي  حققه فعلا خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير.                                                            
· تسلط الأضواء على تلك العوامل التي تحتاج إلى مزيد من اهتمام المسؤول في المستقبل.
· ولكي تحقق التقارير الغايات المطلوبة منها يجب ان تتمتع بالخصائص التالية:
1. الموضوعية : اي حيادية وواقعية، بعيدة عن التحيز الشخصي وتمثل الحقائق كاملة.           
2. الشمول: تتناول سائر الجوانب المطلوب الإعلام عنها .                                                
3. الوضوح: اي تصاغ بلغة واضحة وسهلة الفهم.السرعة: تأمين التقارير بالأوقات المناسبة حتى تتم الاستفادة الفورية منها.
·  الرقابة المالية في ظل التقنية الحديثة :
إن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات أثرت على العمل الرقابي ،فأدت إلى تطوره وازدياد أهميته،إضافة إلى التجارة الإلكترونية  التي تعتبر منهجا لأداء الأعمال التجارية باستخدام شبكات الاتصالات ،وظهور مايدعى الحكومة الالكترونية ،وفي ظل هذا التسارع لابد من التفكير في أسلوب الرقابة على معاملات الأنشطة الحكومية في بيئة إلكترونية بدون مستندات ورقية، وقد دعت المنظمة الدولية للأجهزة العليا  للرقابة والمحاسبة (انتوساي)في مؤتمرها 14 عام 1992م ،إلى ضرورة استخدام الأساليب الحديثة في إجراء التدقيق بواسطة الحاسب الآلي وإلى معرفة وسائل نظم الحاسب الآلي(مجلة الرقابة المالية ديسمبر1922م ص29).
· تعريف الرقابة بالحاسوب: النظام الرقابي الذي يقوم على استخدام جهاز الحاسوب في الأعمال الرقابية المختلفة وفق برامج محوسبة معدة لهذا الغرض بما يحقق الاقتصاد في الجهد والوقت والتكلفة للوصول إلى النتائج المطلوبة بأقل ما يمكن من المخاطر .
- الأهداف التي يحققها استخدام أنظمة رقابة محوسبة:
· خفض مدة العمل الميداني عن طريق سرعة ودقة اختيار العينات .
· تسهيل عمليات التحليل المالي .
· التركيز في الرقابة على أهم العمليات المالية ،مما يساعد على تحقيق أهداف الرقابة ويزيد من كفاءة العمل الرقابي.
· تعدد التقارير الرقابية التي يمكن إصدارها ،وتنوعها حسب نوع مهمة الرقابة ،وإبداعات المراقب المالي،وذلك بالاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة في النظام الرقابي بالحاسوب .   
- مزايا استخدام الحاسوب في العمل الرقابي:
· تقليل فرص ارتكاب الأخطاء والغش في البيانات المالية .
· إحداث تغيير في شكل وطبيعة المجموعة المستندية .
· يوفر الجهدوالوقت والتكلفة ،وأكثر دقة وسرعةوكفاءة .
· تخزين كميات هائلة من البيانات المرتبة والمنسقة.
· سهولة استخراج المعلومات والبيانات المطلوبة من الكم الهائل من البيانات المخزنة بالجهاز.
· يعتبر استخدامه أكثر ضمانا للأعمال والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الوقت الحاضر وأصبح من ضروريات الحياة المعاصرة  وخاصة في مجال المحاسبة.
· المشاكل المتعلقة باستخدام الحاسوب ومنها :
· مشاكل تتعلق بالبرنامج:وجود أخطاء في الصياغة والتصميم أو عدم مرونة البرنامج .
· مشاكل تتعلق بأجهزة الحاسوب :التقادم وارتفاع التكلفة .
· مشاكل تتعلق بنقل البيانات المدخلة:أخطاء الموظفين والتلاعب المقصود والخلل في خطوط الاتصال والقوى الكهربائية.
· مشاكل تتعلق بتشغيل ومعالجة البيانات.
·  مشاكل تتعلق بالمخرجات:عدم تسجيل ارصدة الحسابات.
· مشاكل تتعلق بالتأهيل العلمي والعملي للأفراد .
· مشاكل تتعلق بالرقابة على الحاسب:عدم حماية الملفات وصعوبة استرجاع البيانات.
· مشاكل تتعلق بالتدقيق عند استخدام الحاسوب.
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الدولة : الجمهورية العربية السورية

	
	
	
	
	
	الجهاز المركزي للرقابة المالية
نبذة موجزة عن الجهاز 
تم إحداث الجهاز المركزي للرقابة المالية في الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ 19/7/1967 والمطبق اعتباراً من 1/12/1968.
· هو هيئة رقابية مستقلة تتبع وزير المالية ويهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتفتيش حساباتها ومراقبة إدارة أموالها.

· يتألف الجهاز من إدارة مركزية وفروع في المحافظات تحدث بقرارمن السيد وزير المالية بناء على اقتراح رئيس الجهاز. 

· يمارس اختصاصاته بالنسبة للوزارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي وأية جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها. 

· يباشر الجهاز اختصاصاته في مجال الرقابة المالية والمحاسبية وفق ما يلي: 

· مراقبة وفحص حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات وفي الجهات التي توجد فيها أو بمقر الجهاز. 

· مراجعة قرارات وحسابات المعاشات وتعويض التسريح ومبالغ التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات.
· مراقبة القرارات الخاصة بشؤون العاملين من تعيينات وترفيعات والعلاوات وما في حكمها وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها التي تتجاوز آثارها السنة المالية الجارية. 
· مراجعة جميع حسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية. 

· مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة. 
· مراقبة قيود المستودعات. 
· فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف الاختلاسات والإهمال والمخالفات المالية. 

· مراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والميزانية الختامية لمؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

· مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها. 

· مراجعة حسابات تكاليف الأعمال وتقييمها. وتحال المخالفات المكتشفة من قبله إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو القضاء حسب الحال.

· يقوم بالاتصال المباشر بجميع المحاسبين الماليين وبرؤسائهم في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها والتفتيش المفاجئ على أعمالهم والسجلات المالية العائدة لهذه الجهات. 
- التثبت من أن النفقات صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وأن الأعمال قدتم تنفيذها بتلك النفقات وتقييم نتائجها ومدى تحققها للأهداف التي تقرر تنفيذها من أجلها.
· إعداد تقارير دورية وتقارير نتائج أعمال التفتيش على مراقبة الحسابات والسجلات المقررة ويتم تبليغها إلى الوزراء ومجالس الإدارة في المؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها.
· يتلقى الجهاز ردود هذه الجهات خلال شهر من تاريخ إبلاغها لها. وتعتبر من المخالفات المالية: 

[image: image4.png]


 عدم الرد على ملاحظات الجهات والتأخير في الرد عليها بعذر غير مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد حالات المماطلة والتسويف من قبل الموظفين الماليين.
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 التأخر دون مبرر في إبلاغ الجهاز في الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن تنفيذ ملاحظات الجهاز.
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 عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول نتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقاً للقانون.  
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نشاط الجهاز :

	خلال عامي 2000 و 2001
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 قام الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة وتدقيق حسابات كافة أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات وذلك بمراجعة مستندات ودفاتر التحصيلات والمستحقات العامة والنفقات المالية للتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية تمت بصورة نظامية ووفقاً للقوانين والنظم المحاسبية والمالية وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة وتم رفع كل مخالفة اكتشفت في حينها إلى الجهات الوصائية المشرفة في سبيل تدارك كل مخالفة وكل ملاحظة. 
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وكذلك إجراء الرقابة الدورية على جهات القطاع العام الاقتصادي والإداري وتحديد مدى تقيدها بالقوانين والأنظمة وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء  ومعرفة وضعها المالي من ربح أو خسارة وإعطاء الرأي في أن قيودها وحساباتها تمثل الوضع المالي السليم أو عدمه مشيرين إلى     أن المنجز من التراكم الرقابي تجاوز نسبة 96% في القطاع الاقتصادي و90% في القطاع الاداري وظهرت العديد من المخالفات تذكر منها:
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وجود تشابكات مالية بين الجهات العامة يتم معالجتها حالياً.
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 التقاعس عن تسديد حقوق الجهات التأمينية المقتطعة عن العاملين في جهات القطاع العام وإلى الجهات التأمينية.
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 التقاعس عن تسديد حقوق الخزينة من رسوم وضرائب في مواعيدها وكذلك في توريد الفوائض المتاحة من فائض سيولة وفائض موازنة.
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 تجاوز في استعمال الاعتمادات.
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 التقصير في تصفية السلف في نهاية الدورة المالية أو بعد الانتهاء من الغرض منها.
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 زيادة نسبة الهدر عن الحد المسموح به.
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 عدم تصريف كامل الإنتاج وبالتالي تكديس المخزون من البضائع الجاهزة للبيع في المستودعات والمخازن.
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 تأخير في استكمال استيفاء التأمينات النهائية من المتعهدين الذين ترسوا عليهم المناقصات.
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 تأخر وضعف في تحصيل الذمم المترتبة في جهات القطاع العام سواء ذمم قطاع خاص أو ذمم قطاع عام.

وقد تم معالجة هذه المخالفات في حينه وتم إحالتها إلى الجهات العامة مع متابعة تلافيها. 
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 وفي مجال مراجعة الصكوك من قرارات ومراسيم العاملين في الدولة فقد قام الجهاز بما يلي: 
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 مراجعة قرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات الصادرة عن الجهات العامة التأمينية للعاملين في الدولة سواء كانت تخص القطاع الاداري أو القطاع العام الاقتصادي والتثبت من مطابقتها للقوانين الناظمة لها، وتم تأشيرها واعادتها الى الجهات التأمينية التي أصدرتها وذلك في ضوء مدى صحتها      لتنفيذ مضمونها، كما تم اعادة الصكوك المخالفة للعمل على استدراك المخالفات التي ظهرت من جراء تدقيقها.
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 تدقيق المراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين في الجهات العامة للدولة في القطاع الاداري والقطاع العام الاقتصادي والوحدات الإدارية من تعيينات وترفيعات وعلاوات ونقل وما في حكمها والتأكد من قانونيتها والتثبت من مطابقتها للموازنة وتم تأشير هذه الصكوك واعادتها إلى الجهات التي أصدرتها لتنفيذ مضمونها واعادة ما كان منها غيرمستوفي الشرائط القانونية وتدارك ذلك الخلل 
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 كما قام الجهاز بالتحقيق بالتصرفات المالية للعاملين في الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز في المركز والفروع في المحافظات وفي المخالفات المالية المكتشفة من قبل إدارات الجهاز اصولاً للمحافظة على الأموال العامة واسترداد الأموال الضائعة أو المهدورة وتحديد المسؤوليات المالية والمسلكية والجزائية للمسؤولين عن هذه المخالفات وأحيل بعض من تناولهم التحقيق إلى القضاء المختص وعوقب البعض الآخر بعقوبات حسب قدر المخالفات إضافة لإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لاخرين حفاظاً على المال العام من الضياع. 
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 اهتم الجهاز خاصة في عامي 2000 و2001 العنصر البشري في الجهاز لتطويره واعداده بالشكل الأمثل من حيث العدد والمضمون:
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 من حيث العدد فقد تم إجراء مسابقة لحملة شهادتي الإجازة  في الحقوق والإجازة في الاقتصاد والتجارة وتم التعيين من الناجحين منهم اكثر  من200 مفتشاً معاوناً.
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 من حيث المضمون فقد أجريت الدورات التدريبية التأهيلية وشملت معظم العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية في المركز والفروع في المحافظات في مختلف المعلومات من استعمال للحواسب وبرمجتها وكيفية الاستفادة منها بالرقابة المالية والدورات على اللغات الأجنبية لتقوية لغة المفتشين ودورات تدريبية في المحاسبة لحملة الإجازة في الحقوق وتأهيل بعض المفتشين على أعمال التحقيق والاستفادة من خبراتهم عندما يتم كشف مخالفة أثناء مارسته الرقابة كما تم إرسال بعض العامين في الجهاز إلى خارج القطر في دورات إطلاعية.
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 قامت الإدارة المختصة في الجهاز برقابة الحساب العام للدولة وقطع هذا الحساب في المواعيد الدستورية خلال عامي 2000-2001 لعامي 1999- 2000 وتدقيق كافة الجداول التي يتطلبها هذا القطع.
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 عقد المجلس الأعلى للرقابة المالية الذي يرأسه السيد وزير المالية جلسات عدة درس فيها مواضيع مطروحة عليه ومنها: 

[image: image28.png]


 مشروع خطة الجهاز المركزي السنوية.
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 متابعة تنفيذ خطة العمل السنوي للجهاز.
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 إقرار مشروع التقرير العام عن الحساب الإجمالي للموازنة العامة.
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 تعديل النظام الداخلي للجهاز المركزي للرقابة المالية قبل إصدار التعديل من السيد وزير المالية.
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 دراسة واقرار المواضيع المالية والإدارية المحالة إليه وإبراء ذمة المسؤولين عن الأموال المفقودة أو المسروقة أو حجب ذلك كلياً أو جزئياً.

[image: image33.png]


 تمشياً مع مرحلة التطوير في القطر العربي السوري صدر خلال عام 2001 القانون رقم 51 القاضي بمنح العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية تعويض طبيعة العمل كما تم رفع عدد من مشاريع الصكوك التشريعية لتطوير عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية.
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 الأعمال الأخرى في الجهاز:
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 تم اعداد الدراسات القانونية للمعاملات والتساؤلات الموجهة إلى رئاسة الجهاز من الجهات العامة.
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 العمل على دراسة  النقص في التشريع وفحصه ورفعه إلى الجهات المختصة.
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 إجراء دراسات حول كفاية الأداء ووضع المعايير اللازمة في بعض الجهات التابعة لرقابة الجهاز.
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 متابعة الجهات العامة التي لم تجب على ملاحظات الجهاز في المواعيد المحددة أو التي تكون إجابتها الغرض منها التسويف.
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 إصدار قرارات القبول النهائية لحسابات الجهاز العامة. 

متابعة تنفيذ خطط الجهاز ومقارنتها مع الخطة في ضوء التقارير السنوية التي ترفعها كل ادارة إلى رئاسة الجهاز. 
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 يقوم الجهاز بتطبيق الرقابة الآنية على بعض الجهات العامة في القطاع العام الاقتصادي فيما يتعلق بحركة المواد والنقود والجرد المفاجئ ويطمح الجهاز إلى تكون رقابته مواكبة إلى عمل الجهات التي يراقبها معاً في آن واحد.  
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المعاييير الرقابية :
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 مــــــقـدمــة:
نصت المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ 19/7/1967 المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية على ما يلي:

يباشر الجهاز في مجال الرقابة على الأعمال العامة وتقييم نتائجها من الناحية المالية الاختصاصات التالية:
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 مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك سجلات متابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها.
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 مراجعة حسابات تكاليف الأعمال على ما كان مقدراً لها ومراجعة نتائج الأعمال والعائد منها بالنسبة لما كان مستهدفاً تحقيقه واستنباط معدلات التكلفة لكل نوع من الأعمال والمشروعات وكذلك معدلات أداء مختلف الأعمال وما يتكلفه كل منها والتحقق من أن تلك الأعمال قد تم تنفيذها بالمصروفات التي قدرت لها وتقييم نتائجها بالنسبة لما كان مستهدفاً منها.

قضى البند (2) من المادة /9/ من المرسوم رقم /2571/ تاريخ 12/11/1968 المتضمن ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية بأن تمارس إدارة الرقابة المالية على هيئات القطاع العام الاقتصادي مراقبة مدى كفاية استعمال وإدارة الأموال ومراجعة تكاليف الأعمال على ما كان مقدراً لها وتقييم النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها والتحقق من أن تلك الأعمال قد تم تنفيذها بالمصروفات التي قدرت لها دون إسراف ولا ضياع ولا تبذير.

نصت المواد (51-53) من القرار رقم /26/ج.م.و تاريخ 12/5/1969 المتضمن اللائحة التنفيذية للجهاز المركزي للرقابة المالية على:
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 تحديد مفهوم رقابة الكفاية.
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 الأمور الأساسية التي يجب أن تهتم بها رقابة الكفاية.
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 المؤشرات الأساسية للحكم على الكفاية.

قضت المادة (10) من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 15/2/1974 وتعديلاته المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 المتضمن قانون المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت بأن يضع مجلس إدارة المؤسسة العامة ما يلي:
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 المعايير ومعدلات الأداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
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 الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.

قضت المادة (22) من المرسوم التشريعي (20) المشار إليه بأن تتولى اللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة:
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 اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولاً.
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 وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً.

نصت المادة (3) من القانون رقم (1) تاريخ 31/12/1976 الخاص بشركات الإنشاءات العامة بأن يتولى المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة إقرار الميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وتقويم أداء الشركات.

وبالنظر إلى النصوص  المذكورة أنفاً لم تقترن بالتنفيذ الفعلي وبالتالي اقتصرت رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية في معظم الأحيان على الرقابة الإدارية دون الرقابة الاقتصادية وذلك على الرغم من مضي مدة طويلة جداً على صدورها. فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى أن تشمل رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، الرقابة الاقتصادية. ولما كانت الرقابة الاقتصادية المنشودة تتوقف على وضع دليل لمؤشرات تقييم الأداء المستندة إلى نتائج الميزانيات والحسابات الختامية لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي.

فقد قامت وزارة المالية بوضع دليل لمؤشرات تقييم الأداء يستند على أسس عملية نعتبره خطوة هامة لا بد منها لتطبيق رقابة الكفاية وأصدرت القرار رقم 263/ وتاريخ 7/2/1988 المتضمن البدء بتطبيق ذلك الدليل اعتباراً من الميزانية الختامية والحسابات الختامية للدورة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/1987 حيث تتولى المديرية المالية أو مديرية الحسابات في جميع مؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام الاقتصادي اعداد تقرير مؤشرات تقييم الأداء وفق الدليل المذكور وإرفاقه مع تقرير مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال والبيانات الأخرى المرافقة للميزانية والحسابات الختامية ويتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية التدقيق في التقرير المشار إليه وتراعى نتائج هذا التقرير عند إعداد قرار القبول النهائي للميزانية والحسابات الختامية.

تهدف عملية تقييم الأداء في شركات القطاع العام الاقتصادي إلى قياس مدى نجاح هذه الشركات في تحقيق أهدافها من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة لها. وتتبلور هذه العملية في مجموعة من المؤشرات التي يتم التعرف من خلالها على الواقع الحقيقي لمختلف أوجه النشاط في الشركة والنتائج التي توصلت إليها. وتشكل مؤشرات تقييم الأداء للدراسة والتحليل واكتشاف موطن الخلل والانحراف وبيان أسباب هذه الانحرافات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيحها وتجنبها في المستقبل فكل عملية لتقييم الأداء تصبح عبئاً إضافياً لا لزوم له إن لم تؤد مجموعة من الإجراءات التي تتناول بالتصحيح والتقويم خطة الشركة نفسها إذا تبين أنها غير دقيقة أو مسار التنفيذ والأداء إذا كان هو السبب في حدوث الخلل والانحراف.

ويجب أن لا يغيب عن الذهن أن هذه المؤشرات تستمد بياناتها وأرقامها من بيانات الشركة وحساباتها ولذلك فإن سلامة الحكم على وضع الشركة من خلال هذه المؤشرات تستند أساسا إلى سلامة الأرقام والبيانات المستخرجة من حسابات الشركة وكلما كانت هذه الأرقام والحسابات تعبر بشكل صحيح عن واقع نشاط الشركة وفعالياتها المختلفة كلما كانت الأحكام التي يمكن استخلاصها من المؤشرات أكثر صواباً.

ولا بد من التنويه أيضاً بأن المؤشر بحد ذاته لا يمكن الاستفادة منه في أغلب الأحيان كوسيلة لتقييم الأداء إن لم تتم مقارنته بمؤشر مماثل بشكل يحقق أحد أو كل الغايات التالية:
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 قياس مدى تطور الوضع الحالي بالنسبة للوضع في السنة أو السنوات السابقة من خلال مقارنة المؤشرات المحسوبة من بيانات العام الحالي بالمؤشر أو المؤشرات المحسوبة من بيانات الأعوام السابقة مع ضرورة الانتباه إلى تأثيرات تغيرات الأسعار على سلامة المخازن واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعزل اثر هذه التغيرات.
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 مقارنة الأداء في شركة معينة مع الأداء في شركة أو شركات مماثلة من حيث طبيعة وحجم النشاط الاقتصادي بحيث تتناول هذه المقارنة مؤشراً أو أكثر أو مجموعة المؤشرات المستخرجة من بيانات الشركات موضوع المقارنة.
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 مقارنة المؤشرات الموضوعة لتقييم الأداء في الشركة مع مؤشرات الأداء المعيارية الموضوعة بناء على دراسات معيارية مسبقة للنشاط الاقتصادي الذي تمارسه الشركة المعينة.
وهكذا تجدر الإشارة إلى أن سلامة تقييم الأداء بواسطة المؤشرات تتطلب تحقق الشروط  التالية:

- إنجاز البيانات المحاسبية في مواعيدها لتحقق الفائدة المرجوة من تقييم الأداء.
- سلامة البيانات المحاسبية ودرجة الدقة في الأرقام التي تظهرها هذه البيانات.
- تطبيق أنظمة التكاليف الفعلية النوعية للشركات بشكل سليم.
- وجود تطبيق أنظمة التكاليف المعيارية في الشركات المعنية.
- درجة الثقة والدقة في بيانات الموازنات التقديرية للشركات وسلامة الأسس التي توضع على أساسها هذه الموازنات.

إن مجموعة المؤشرات التي تم اختيارها لهذا الدليل تتناول مختلف جوانب النشاطات الرئيسية في المشروعات الاقتصادية أما القطاعات الأخرى فيمكن أن تأخذ منها تلك المؤشرات التي تصلح لأي نشاط اقتصادي وبشكل خاص مجموعة مؤشرات الهيكل التمويلي والسيولة والريعية غير أنه لا بد من القيام بدراسات نوعية لهذه القطاعات لوضع مؤشرات نوعية لتقييم الأداء فيها فيما يتعلق بمواضيع الإنتاجية وكفاءة التشغيل بشكل خاص.

أما بالنسبة للمنشآت التي تطبق أنظمة محاسبية خاصة بها (مثل المصارف) فقد أفرادها لها قسماً خاصاً يتضمن المؤشرات التي تتناسب مع طبيعة نشاطها الاقتصادي المتميز من جهة ونظامها المحاسبي الخاص من جهة أخرى. أملين ان تساهم تجربة تطبيق ومناقشة هذه المؤشرات بشكل عملي في إغناء هذه التجربة وجعله أداة فعالة لتحقيق أداء افضل في جعلها قطاعنا العام الاقتصادي الذي يشكل الركن الأساسي في مسيرة بناء مجتمع التقدم والاشتراكية.
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-  تتم الرقابة الخارجية في الأردن من خلال جهازين رقابيين هما :                                    1- ديوان المحاسبة.                                                                                   2- ديوان الرقابة والتفتيش الإداري. 
تتم في مصرمن خلال: الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا" للقانون رقم 144- عام 1988م.  
تتم في السودان من خلال: جهاز ديوان المراجعة العامة وفقا" للقانون رقم 34- عام 1999م.
تتم في فلسطين من خلال :  هيئة الرقابة العامة في السلطة الفلسطينية وفقا" للقانون رقم17 عام 1995م.
 الإمارات العربية المتحدة: ديوان المحاسبة.
المملكة العربية السعودية: ديــوان المراقبــة العامة.
بعض منظمات الرقابة المالية:
مجموعة العمل العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية(انتوساي).
المنظمة الإفريقية للأجهزة الرقابية (افروساي).
المنظمة الآسيوية للأجهزة الرقابية(اسوساي).[image: image56.png]



